
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  وأجاب المصنف عن الثاني بأن الآية الأولى دلت على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام جمعا

بين الأدلة وأيضا المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولي الأمر والأمراء والحكام .

 وأجاب عن الثالث بأن المراد من سيرة أبي بكر وعمر Bهما لزوم العدل والإنصاف والسنن

المرضي في جميع الحالات لأنه من المتبادر إلى الذهن من السيرة وأيضا في سند الحديث سفيان

ابن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة متهم بالكذب .

 قال الثالثة إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا

وباالله التوفيق .

 ش هذه المسألة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز فنقول أما الاستفتاء في الفروع فهو

جائز على ما سلف فيه من الكلام وهو عمل العامي بقول المجتهد تقليدا فيه ما أوردناه عن

القاضي والأصوليين .

   وأما الاستفتاء في الأصول فذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين كعبيد االله بن الحسين

العنبري والحشوية والتعليمية إلى جوازه وربما بالغ بعضهم فقال التقليد واجب والنظر في

ذلك حرام وذهب الباقون إلى عدم جوازه وأنه يجب على كل أحد معرفة االله وما يجب له من

الأوصاف ويجوز عليه ويتقدس عنه وكذلك جملة العقائد بالنظر والاستدلال ولما كان محل

المسألة علم الكلام لم يطل المصنف فيها ولتقاوم الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال إن له

فيه نظرا ونحن نورد نزرا يسيرا من معتصمات الفريقين أما مجوزو التقليد فاحتجوا بوجوه

منها أن النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى ما يجادل في آيات االله إلا الذين كفروا

وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون والنظر يفضي إلى فتح باب الجدال وروى أنه A نهى
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